
يف التعرق ف خ و ت يف أ وتكس لتوق ن الب 239541 - حكم حق

ال السؤ

قط ؟ هر ف يف التعرق لمدة عدة أش ف ن لتوقف أو تخ طي عر والإب ي الش وتكس ف ن الب حكم حق

صلة ة المف اب الإج

لة متوقف على أمرين : ه المسأ حكم هذ

أولا :

دا . ة ج سب آمن ن ها تعطى للمريض ب ريا ، لكن ي كت رج من بعض الب وتكس : هو مادة سامة تخ الب

د الله للمحتوى الصحي " : ي " موسوعة الملك عب اء ف ج

احات . موم واللق ات السُّ ان وف ة من النَّمط )أ( هو من الأَمصال ، أو ذ يَّ قِ ي ش ة أو الوَ يَّ قِّ جُ  نُ السُّ ا يف وتكس : ذ " ب

رة 30 يوماً " ت لال ف ة 200 وحدة خ راكميَّ رعةُ التَّ اوزَ الج تج لاَّ ت ب أ ة حسب الحالة ؛ ولكن يج لف ت رعاتٍ مخ ج اً ب ن ا الدواءُ حق عطى هذ يُ

تهى . ان

ا كان مصدره ذ اصة إ واز استعماله ، خ د نص عدد من أهل العلم على ج ق ررا : ف ب ض دا ، لا تسب لة ج ي ئ نسب ض ا كان ب ذ السم إ والعلاج ب

ا . ي وان ليس حي

توى رقم : )109424( . ة الف عي للأهمي راج

ا : ي ان ث

ه ه ، قد يعرض ف ائ ع عمل بعض وظ من سم الإنسان ب ع ج ي طب ر ف ي ي غ ك أن أي ت سم ، ولا ش لات التي يطرحها الج ض لة من الف ض العرق ف

رر . طر والض للخ

استعمال ص ب خ ي قد يلحق الش رر الذ ة مدى الض ميل – لمعرف التج ن ب تصي ات – وليس المخ ق اء الث تصاص من الأطب ع لأهل الاخ ا يرج لهذ ف

رر يكون الحكم . ة احتمال الض ه ، وعلى حسب نسب ف ي ف روج العرق أو تخ ع خ ن لمن ه الحق هذ

يطي رحمه الله تعالى : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

اس : … ي الأرض للن ها الله ف لق ان التي خ " الأعي

ا م مَّ لَقَ لَكُ خَ ي  وَ الَّذِ لك ؛ لعموم قوله : ) هُ لاف ذ احة حتى يقوم دليل على خ يق حملها على الإب التحق رر ، ف ه ض وب ع لا يش ف ها ن ي ن كان ف إ ف

آية . امِ ( ال أَنَ  ا لِلْ هَ عَ ضَ ضَ وَ الْأَرْ ا ( . وقوله : ) وَ عً ي مِ جَ ضِ  ي الْأَرْ فِ

ارَ ( . رَ لَا ضِ رَ وَ رَ هي على التحريم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ) لَا ضَ ع ، ف ف ه ن وب رر لا يش ها ض ي ن كان ف وإ

لاث حالات : لها ث رى ، ف هة أخ رر من ج هة ، وض ع من ج ف ها ن ي ن كان ف وإ

رر . ح من الض ع أرج ف الأولى : أن يكون الن
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ا . ة : عكس هذ ي ان والث

ة : أن يتساوى الأمران . الث والث

ن لب المصالح ، وإ اسد مقدم على ج ارَ ( ، ولأن درء المف رَ لَا ضِ رَ وَ رَ ع ؛ لحديث : ) لَا ضَ المن ع أو مساويا له ، ف ف ح من الن رر أرج ن كان الض إ ف

وحة " < سدة المرج قدم على المف حة ت ي الأصول أن المصلحة الراج رر ف واز ، لأن المق هر الج الأظ ح ، ف ع أرج ف كان الن

ان " )7 / 793 – 795( . ي واء الب تهى من " أض ان

والله أعلم .
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